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  چکیده مقالات به زبان عربی
  وقت نافلة اللیل

  محمّد رحماني
  نفیسه زروندی

  :الخلاصة

تعــدّ نافلــة اللیــل واحــدةً مــن العبــادات التــي ورد التأکیــد علیهــا بشــدّة فــي الآیــات وروایــات الأئمّــة 
الصـالح إصـرارهم  والسلف علیهم السـلام ، کما یلاحظ المطالع لسیرة المعصومینعلیهم السلام المعصومین
  .علی أدائها

ومن شروط صلاة اللیل التي تؤدّي غالباً إلی حرمان الکثیر من الراغبین فـي أدائهـا مـن تحقیـق 
ذلك هو وقت أدائها، والذي یظهر من مشهور الفقهاء أنّ ابتداؤه هو منتصف اللیل وانتهاؤه مع طلـوع 

  .الفجر الصادق

  .البعض النادر منهم ـ بما یوافق الرأي المشهور وقد أفتی أکثر الفقهاء المعاصرین ـ عدا

والمقال الحالي ضمن دراسته ونقده لأدلّة القول المشهور البالغة سبعة مـوارد، یُثبِـت مـن خـلال 
الأدلّة والقرائن والمؤیّدات المختلفة أنّ وقت صلاة اللیل یبدأ من أوّل اللیل، وإنّ منتصـف اللیـل ومـا 

  .، وکلّما اقترب وقت السحر وطلوع الفجر کلّما ازدادت فضیلة هذه الصلاةبعده إنّما هو وقت الفضیلة

  .نافلة اللیل، الفضیلة، منتصف اللیل، طلوع الفجر الصادق: المفردات الأساسیّة
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  احتمالات جریان الإقالة في الإیقاعات

  شکیبا أمیر خاني
  أحمد باقري

  :الخلاصة

ارات هي واحدة من أسباب فسخ وانحلال العقـود، مـع فـارق یری الکثیر من الفقهاء أنّ الإقالة کالخی
أنّ إجراء الفسخ بالخیارات یکفي فیه إرادة طرفٍ واحدٍ فقط، بینما یشترط فـي تحقّـق الفسـخ بالإقالـة 

  .تراضي طرفَي العقد علی فسخه

العقـود  والتأمّل في النصوص الفقهیّة وأدلّة تجویز الإقالة یُظهـر أنّ الفقهـاء یـرون إمکانیّـة فسـخ
  .بصورةٍ عامّة عن هذا الطریق، ولا یمنعون إلاّ بعض العقود الخاصّة کالنکاح من ذلك

إنّ دخول بحث الفسخ ضمن الإیقاعات قد فتح أبواب العدید من المباحـث أمـام الفقهـاء، ومنهـا 
ساس، وقد تنوّعت مواقف الفقهاء في هذا المجال، فبینما رفضه البعض من الأ . إمکانیّة فسخ الإیقاع

رأی بعض آخر أنّ الإیقاعات رغم کونها کالعقود قابلة للفسخ بالخیار، إلاّ أ نّهم إمّا صـرّحوا بمنـع إقالـة 
والظاهر أنّ منشأ هـذا السـکوت أیضـاً هـو اختیـارهم . الإیقاع واعتبروه أمراً غیر ممکناً، أو سکتوا عنه

  .في تصوّرهموبدیهیّة هذا الأمر ) عدم إمکانیّة إقالة الإیقاع(نظریّة 

وتقویة الأدلّة المثبتة له، ) إمکان فسخ الإیقاع(والبحث الحالي یسعی في البدایة إلی تقییم نظریّة 
  .لینتقل إلی البحث في قابلیّة الإیقاع للفسخ عن طریق الإقالة

، والذي یصل إلیه البحث هو عدم مجابهة إقالة الإیقاع لأيّ مانعٍ من الموانع العقلیّـة أو الشـرعیّة
  .وبالتالي یمکن الاستفادة من هذا الطریق أیضاً لإحیاء الوضع السابق قبل إنشاء الإیقاع

  .الإقالة، الإیقاع، الفسخ، الخیار، العقد: المفردات الأساسیّة
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  اقتضاء ماهیّة الوقف عدم جواز تغییره وتبدیله

  السیّد تقي واردي

  :الخلاصة

الوقف إلاّ في بعض المـوارد الخاصّـة، لکـنّهم یختلفـون فـي یتّفق فقهاء الشیعة علی عدم جواز تغییر 
  .علّة هذا المنع

فبعضٌ منهم یعتقد أنّ العلّة تعود للحکم الشرعيّ الذي منع ذلك، في حـین یـری بعـض آخـر أنّ 
ماهیّة الوقف هي بحیث تتنافی مع أيّ نوعٍ من التغییر، وأنّ غالبیّة الروایات التي تدلّ علی المنع إنّمـا 

  .ي من جانب التأیید لا التشریع والتأسیستأت

وهناك فئة ثالثة تقول بأنّ علّة جواز تغییر الوقف إنّما هي بسـبب أنّ الموقوفـة بعـد وقـف الواقـف 
  .تکون قد خرجت من ملك الواقف، وحینئذٍ فهي لا تستقرّ في ملك أحدٍ ما وتنفكّ عن الملکیّة

هو المقبول والذي یمکن الدفاع عنه، حیث إنّ الوقف ویبدو القول الثاني من بین المباني الثلاثة 
یخلو من الحقیقة الشرعیّة، إذ هو مجرّد معاهدة بشریّة، کانت ساریة وجاریة في کلّ العصور ولدی کلّ 
شعوب العالم، بعیداً عن الـدین والمـذهب، مضـافاً إلـی مـا هنالـك مـن الشـواهد والقـرائن التاریخیّـة 

  .والروائیّة الموجودة

تغییر الوقف، أقسام الوقف، العین الموقوفة، بیـع الوقـف، الواقـف، الموقـوف : ردات الأساسیّةالمف
  .علیهم
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  بّ النبيّ في فقه الإمامیّةمطالعات في ماهیّة جرم س

  حسین حاجي حسیني
  بیگی مجید قورچی

  :الخلاصة

، أو مـا هـو علیـه وآلـه  اللّـهصـلّی  من البحوث التي یتطرّق لها الفقهاء في کتاب الحدود بحـث سـابّ النبـيّ 
  .وإهانة مقامه السامي علیه وآله  صلّی اللّه  بمعنی الإساءة إلی رسول اللّه

وتتّفق الروایات الواردة في هذا الباب علی وجوب قتل مرتکب هذا الفعـل فـي حالـة أمـن السـامع 
هـذه المسـألة، إلاّ أنّ  من الضرر البدني والمالي والعِرضي، بل ادّعی کثیرٌ من الفقهـاء الإجمـاع علـی
  الذي یدعو للتأمّل هو ماهیّة هذا الحکم، فهل هو ضمن الحدود أو التعزیرات ؟

، وظـاهر )کتـاب الحـدود(ومشهور الفقهاء منذ القِدَم هو أ نّهم کانوا یبحثون هذه المسألة ضـمن 
  .هذا هو أ نّهم یعتبرون الحکم من باب الحدود

لا یندرج ضمن بـاب علیه وآله   صلّی اللّه تشیر إلی أنّ قتل سابّ النبيّ لکنّ القرائن والشواهد الموجودة 
الحدود ولا ضمن باب التعزیرات، بل هو أحد الأحکام الخاصّة، الأمر الـذي یـدعو للتأمّـل فـي مـدی 

ة وصواب نظر المشهور القاضي ببحث المسألة ضمن باب الحدود
ّ
  .دق

خلال توضیح الشواهد الموجودة من جهـة، ومـن  والمقال الحالي یسعی لإثبات هذا المدّعی من
ف تنفیذه علی إذن 

ّ
مور من قبیل لزوم أو جواز تنفیذ هذا الحکم، وتوق

ُ
خری یناقش في بعض الأ

ُ
جهةٍ أ

ولا یخفی اختلاف ثمار هذه المسألة تبعاً لإدراجهـا ضـمن الحـدود أو . الحاکم أو عدم لزوم هذا الإذن
  .ارٍ خاصّةالتعزیرات لما لکلٍّ منهما من آث

  .أمّا منهج البحث فهو المنهج المکتبي والتحلیلي

  .، حدّ سابّ النبيّ، تعزیر سابّ النبيّ علیه وآله  صلّی اللّه سابّ النبيّ، إهانة الرسول: المفردات الأساسیّة
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  دراسة فقهیّة حقوقیّة لمبنی الحریم وماهیّته

میدي فرد  عبد اللّه
ُ
  أ

  رؤیا صارمي جویباري

  :الخلاصة

یحتلّ الحریم في القوانین الساریة المفعول مکانةً خاصّة، حیـث یلاحـظ وجـود العدیـد مـن المقـرّرات 
المختلفة التي وردت تحت عنوان الحریم، والتي استخدمت فیها کلمة الحـریم بمـا یناسـب مقتضـی 

  .موضوعها

ماهیّـة الحـریم  ولمّا کان المشرّع لم ینطلق من مذاقٍ واحـد فـي القـوانین المختلفـة، لـذا بقیـت
  .ومبناه الحقوقي أمراً مبهماً 

من القانون المدني علی اتّباع نظر مشهور الفقهاء حول مقدار بعض  ١٣٨و  ١٣٧وأکّدت المادّتان 
الأحرام، في حین نلاحظ في باقي القوانین اختیار نظریّة مشهور الفقهاء أحیانـاً، وتجاوزهـا فـي بعـض 

خری بحکم الضرو 
ُ
  .رةالموارد أحیاناً أ

 ١٣٩من القانون المدني أنّ مبنی الحریم هو کمال الانتفاع، وفي المادّة  ١٣۶کما ورد في المادّة 
  .هو تجنّب الضرر، الأمر الذي یثیر التساؤل عن الوجه المنطقي في الجمع بین المادّتین المذکورتین

القـانون أن یرجـع إلـی  وبما أنّ الأنظمة القانونیّة قد ألزمت القاضي عند وجـود الإبهـام فـي مـوادّ 
المنابع الفقهیّة المعتبرة لاستنباط حکم المسألة، فلا بأس من الإشارة إلی أنّ مبنی کمـال الانتفـاع ـ 
صول الفقهیّة ـ هو ملاحظة ملك ذو الحریم بغضّ النظر عـن الأمـلاك أو المـالکین 

ُ
وفقاً للضوابط والأ

ره عند ظهور حقّ الآخرین في المیدان، وحینئذٍ یتمّ أو حریم الآخرین، أمّا مبنی تجنّب الضرر فیبدأ دو 
  .تقدیم قاعدة لا ضرر عند التعارض بین کمال الانتفاع وبین الضرر

  .الحریم، الحقّ، حقّ الحریم، الملك، حقّ الانتفاع: المفردات الأساسیّة
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  في مسألة الضدّ ) حقیقة الحکم الشرعي(دور تشخیص 

  بلال شاکري

  :الخلاصة

آثار ونتائج التحلیلات المنجزة هي إحدی النقاط الأساسـیّة فـي البحـوث التحلیلیّـة وتقـدیم إنّ بیان 
  .النظریّات، الأمر الذي غالباً ما یتمّ تجاهله وعدم الالتفات إلیه

صـول، والتـي تعـاني مـن هـذا الـنقص، هـو مبحـث 
ُ
حقیقـة (ومن المباحث التحلیلیّة في علم الأ

  ).الحکم الشرعي

ظریّة التي یجب الرجوع لها عند تحلیل حقیقة الحکم الشـرعي، فـإنّ هنـاك العدیـد أمّا ما هي الن
صول في هذا المجال

ُ
مثال ذلك ما نجده في مسألة أنّ الأمـر بالشـيء یقتضـي . من الآثار في علم الأ

اني النهي عن ضدّه العامّ، وتبعاً لمسلك التلازم یمکن تشخیص ثلاثة أنواع من التأثیر استناداً إلی المب
  .المختلفة عن حقیقة الحکم الشرعي

والقول ببعض النظریّات یؤول إلی إنکار وتخطئة اعتبار مسلك التلازم في مسألة الضدّ، في حـین 
خری یؤیّد ویدعم إمکانیّة مثل هذا المسلك

ُ
  .أنّ قبول بعض المباني الأ

هـذا فلـم تکتفـي  کما إنّنا نجد بعض المباني في بحث حقیقة الحکم الشرعي قد ذهبت أبعد مـن
بتأیید إمکانیّة طرح مسلك التلازم، بل أجابت عن العدید مـن الإشـکالات الثبوتیّـة والإثباتیّـة الـواردة 

  .علی هذه النظریّة، وقالت بعقلانیّة اختیار مثل هذا المسلك في مسألة الضدّ 

  .الضدّ العامّ، حقیقة الحکم الشرعي، مسلك التلازم: المفردات الأساسیّة

  




